دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 192
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية التي يكون مستندها العقل باعتبار أنّ العقل إذا حكم فحكمه تابع لوجود الملاك فإنْ وجد ملاك حكمه وقد حكم العقل مثلاً العقل يحكم بوجوب رد الوديعة وبحسن الصدق النافع وبقبح الكذب الضار ، هذه أحكام عقلية متى ما وُجد الموضوع الذي هو بمثابة العلة حكم العقل بالحسن أو بالقبح أو بالوجوب ، طيب ؛ فإذا زال أحد القيود مثلاً هاهنا كذبٌ ولكنه ليس بضار مثلاً وهو يحكم العقل بقبح الكذب الضار والذي تترتب عليه الحرمة فلو زال الضرر فهل يمكن أن نستصحب الحرمة السابقة أم لا ، وكذلك لو حكم العقل بحسن الصدق النافع وزال النفع فهل يمكن أن نحكم بالحسن أو حكم العقل بوجوب رد الوديعة إذا لم يترتب عليه الضرر ثم شككنا في وجود ضرر يترتب على رد الوديعة فهل يكون العقل أيضًا حاكمًا بوجوب رد الوديعة ؟ الشيخ الأعظم رحمه الله يقول من الواضح في المقام وجود فرق بين حكم الشارع وحكم العقل ، الشارع لو حكم بأنّ الماء المتغير لأحد أوصافه أو بأحد أوصافه الثلاثة نجس ثم زال التغير يمكننا أن نستصحب النجاسة ولكنّ العقل إذا حكم بحكمٍ على ضوء قيود وأوصاف وشروط وزال أحد القيود أو انتفى أحد الأوصاف فلا نستطيع أن نستصحب الحكم السابق الذي كان يحكم به العقل ، كلام مَن ؟ الشيخ الأنصاري ، الآخوند رحمه الله يقول بأننا نستطيع أن نحكم بالاستصحاب شرعًا الآتي هذا الحكم الشرعي من أين ؟ من حكم العقل إذا حكم العقل بوجوب الصدق النافع مثل وشككنا أو زال النفع من الصدق .... وشككنا في الوجوب شرعًا مع أنّ مناط الحكم الشرعي من أين أتى ؟ من حكم العقل نستطيع أن نستصحب الحكم الشرعي الذي مناطه ملاكه علته الحكم العقلي ، كيف يا آخوند نستطيع أن نستصحب ؟ نقول لعدم وجوب ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل يمكن أن يزول حكم العقل لأنه مترتب كما قلنا على قيود وأوصاف فإذا زال أحد القيود أو انتفى أحد الأوصاف من الواضح زوال حكم العقل لكن لا نقول أيضًا بزوال الحكم الشرعي لزوال الحكم العقلي إذْ يمكن أن يكون الحكم الشرعي المشكوك مناطه وملاكه غير زائل وبالتالي يجوز لنا أن نستصحبه .

     إنْ قلت ألا توجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع وأنّ كلما حكم به العقل حكم به الشرع ؟

     قال الآخوند مجيبًا على هذا الإشكال إنّ الملازمة الموجودة على فرض وجودها فهي مش في عالم شنهوا ؟ الثبوت وإنما هي في عالم الكشف والدلالة والإثبات وحتى يتضح هذا المعنى نحتاج أن نبين تمهيدًا مرّ علينا أنّ الآخوند قدس الله نفسه الشريفة يرى للحكم الشرعي مراتب أربع منها الملاك وبعَد ؟ ومنها هذا الملاك يعبر عنه تارة بالشأنية ، ما مر عندنا تعبير عن الملاك بالشأنية ، تذكرون مر هذا التعبير ، طيب ؛ومنها عالم شنهوا ؟ عالم الفعلية والتنجز ، نحن الآن نريد ماذا ؟ هاتين المرتبتين ، يقول شوف الحكم الذي ندعي فيه وجود تلازم في عالم الثبوت أيضًا العقل مع الشرعية تلازمان بس وين ؟ في مرتبة الملاك أو في مرتبة الشأنية أما في مرتبة الفعلية فقد يختلفان فإنّ العقل لا يحكم بأنّ هذا الحكم الشرعي منجز وهو فعلي إلاّ لوجود أوصاف بينما الشارع قد يحكم بأنّ بعض الأوصاف لا يحيط بها العقل علمًا ولا يصل إلى إدراكها فهمًا ففي عالم الفعلية قد يكون الحكم الشرعي ثابتًا والحكم العقلي ليس بثابت بينما في عالم الشأنية هذا كلامنا في مرحلة الثبوت يتساوقان ويتساويان فنستطيع أن نقول بأنّ كل ما حكم به العقل شأنًا حكم به الشرع شأنًا ملاك واحد بس ليس كل ما لم يحكم به العقل فعلاً لا يحكم به الشرع فعلاً ، قد يكون الشارع قد حكم بحكم والعقل لعدم إحاطته بهذا الحكم ، عدم علمه بملاكه الشرعي لأنّ لا يحيط فعلاً الأحكام ، هو إنْ أدرك حكم فلعل العقل حكم مثلاً بشنهوا ؟ بوجوب رد الوديعة إذا لم نحتمل الضرر مثلاً ، الشارع ماذا ؟ حكم بوجوب رد الوديعة حتى مع احتمال الضرر ولا تنافي بين الحكمين لأنّ حكم العقل الذي يقول بوجوب رد الوديعة كان مرتب على أمرين على حسن رد الوديعة مع عدم احتمال الضرر وحكم الشارع مرتب على مناط ثاني وملاك آخر وهو أنّ حسن الرد موجود في الوديعة حتى وإنِ احتمل وجود الضرر مع أنّ هذا يعني مناط حكمه للشارع لعله العقل لا يحيط به ولا يعلم به فلو سلمنا بوجود تلازم بين ما يحكم به العقل ويحكم به الشرع فهو أين يوجد ؟ في مرحلة الشأنية أما في مرحلة الفعلية للأحكام فقد يكون العقل غير حاكم بالتمام بانتفاء قيد أو زوال وصف ومع ذلك فالشرع حاكم بوجود ملاك لا يحيط به العقل ولا يصل إليه الفهم ، ملاكات الشارع أحد يحيط بها علمًا ؟ طيب ؛ بناءًا على ذلك شنقول للشيخ الأنصاري عليه رحمة ربنا الباري ؟ نقول له أنت تقول إنّ الاستصحاب بالأحكام الشرعية إنْ كان مستنده النقل جرى الاستصحاب كما في الماء المتغير قلنا ينجس فإذا زال تغيره من قبل نفسه تستصحب النجاسة لكنّ الحكم الشرعي الذي يكون مستنده حكم العقل إذا انتفى أحد الأوصاف أو زال أحد القيود فلا نستطيع أن نجري استصحاب الحكم الشرعي الذي مستنده ماذا ؟ حكم العقل لأنّ العقل إما أن يحكم لوجود الموضوع بكل أجزائه وشراشره وإما أن لا يحكم ولا معنى لحالة الشك في الآن لزوال قيود حتى يستصحب الحكم الشرعي فيمكن أن نستصحب فقط الحكم الشرعي أما الحكم الشرعي الذي مستنده العقل فلا يمكن إجراء الاستصحاب ، هذا كلام الشيخ الأنصاري أما ما يرد به الشيخ الآخوند شيقول ؟ يقول : يمكن أن نستصحب الحكم الشرعي واضح لا إشكال فيه وكذلك الحكم الشرعي الذي مستنده الحكم العقلي أما لماذا وكيف ؟ يقول لأنّ العقل لا يحيط بملاكات الأحكام والتلازم بين حكمي العقل والشرع وين ؟ فقط في مرتبة الشأنية وأما في مرتبة الفعلية فقد يكون الشارع قد حكم بفعلية حكمٍ والعقل لم يحكم به ، هذا خلاصة كلام مَن ؟ الآخوند في الرد على الشيخ الأنصاري .

     بعْد أن يصل الآخوند إلى هذا المقام يقول فتأمل ،شوف هذا فتأمل ؟ يقول : أعدِ الكرة يا شيخنا الأنصاري ، أوضح كلامك ؟ يقول كلامي واضح كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار ، اشلون ؟ يقول لأنّ حكم العقل بمثابة العلة لحكم الشرع وهل نتعقل زوال العلة وبقاء المعلول ؟ ما نتعقل فإذا كان العقل بمثابة العلة لحكم الشارع حتى في مرتبة الفعلية يعني نقول هكذا ، العقل يحكم بوجوب رد الوديعة إذا لم يحتمل ترتب الضرر ثم حكم الشرع بذلك ثم احتملنا وجود الضرر والآن عندنا وديعة نقول كان الوجوب موجود بحكم العقل وحكم به الشرع أيضًا ، الآن نحتمل وجود ضرر باعتبار أيام حرب هل ماذا ؟ نستصحب وإلاّ ما نستصحب ؟ يقول ما نقدر نستصحب لماذا ؟ لأنّ موضوع حكم العقل كان مركب من شيئين وبزوال أحد الشيئين في البين زال حكم العقل نقول ما في تلازم في مرتبة الفعلية بين حكمي العقل والشرع ، التلازم وين ؟ في مرتبة ........ يقول الشيخ الأنصاري تأمل دقيقة لترى الحقيقة ، اشلون ؟ يقول : إذ كان العقل علة لحكم الشرع فزوال العلة يوجب زوال المعلول فلا نسطيع أن نقول لعدم تلازم في مرحلة الفعلية إذْ لعل الشارع حكم بعْد حكم العقل وهناك مناط آخر موجود لم يدركه العقل ، نقول لا ، زوال العلة يوجب زوال المعلول وعلى كلٍّ الآخوند شيقول ؟ يقول فتأمل في المقام فإنه حقيق بالتأمل .

التطبيق : 

    وأما الأحكام الشرعية سواءً كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصول ماذا ؟ الاتحاد فيها يعني اتحاد المحمول والموضوع لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلاّ من جهة الشك في بقاء الموضوع كما رأينا ، نحن نقول موضوع الحكم ماذا ؟ الماء المتغير ، الآن في الآن الثاني تغير زال فعندنا شك في بقاء الموضوع بسبب تغير بعض  ما هو عليه مما احتُمل دخله فيه حدوثًا مثل شنهوا ؟ مثل الأعلمية في التقليد يقولون ، نشك في دخلها حدوثًا في وجوب التقليد أو بقاءً مثل التغير وإلاّ لو الشك يعني في بقاء الموضوع لما تخلف الحكم عن موضوعه لأنّ فرضنا الموضوع بمثابة العلة وهل يعقل أن تكون العلة موجودة والمعلول الذي هو حكم زال ؟ يقول إلاّ بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى قلنا البداء على كم قسم ؟ قسمين : مستحيل وغير مستحيل ، الذي غير مستحيل بمعنى الإظهار بعْد الخفاء لمصلحة هذا غير مستحيل بس البداء بمعنى الظهور بعْد الجهل هذا مستحيل ولذا كان النسخ للأحكام الشرعية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أنّ الله على كل شيء قدير )) نعلم ، كان دفعًا لا رفعًا بمعنى قلنا انتهاء أمد الحكم مش إنّ الحكم علته موجودة ومع ذلك الله رفعه ، لا ، أصلاً الحكم هو مؤقت فانتهى أمده بانتهاء وقته ، طيب ؛ هذا الآن كان إشكال على أنّ اتحاد الموضوع والمحمول غير موجود دقةً وعقلاً في الأحكام الشرعية .

جواب الإشكال : 

    ويندفع هذا الإشكال بأنّ الاتحاد في القضيتين يعني المشكوكة والمتيقنة بحسبهما يعني في الموضوع والمحمول وإنْ كان مما لا محيص عنه -عن الاتحاد – في جريان الاستصحاب ، جريانه يعني الاستصحاب ، عرفنا الضمائر الآن من القراءة وإلاّ أعيد ؟ طيب ؛ إلاّ أنه لكما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافٍ ، اتحاد عرفي مش دقي في تحققه يعني في تحقق الاتحاد موضوعًا ومحمولاً وفي صدق الحكم ببقاء ما شُكّ في بقاءه يقول شوف العرف عندنا ما تغير أحد أوصافه وصار نجس ثم زال التغير من قبل نفسه ، العرف شيقولون ؟ كان هذا الماء نجس ، المال ما هو الذي موضوعه المرض والآن نشك في نجاسته ، ولا يقول العرف إنّ الموضوع المشكوك حالاً يتغاير مع الموضوع المشكوك حدوثًَا يعني الموضوع المشكوك بقاءً لأنّ زال التغير ، يتغاير مع الموضوع المشكوك حدوثًا لأنّ كان متغير الماء ، المتيقن حدوثًا الماء متغير والمشكوك حدوثًا ماء زال عنه التغير فكيف نستحب الحكم ؟ يقول بما أنّ العرف يرى أنّ الموضوع واحد فيجري الاستصحاب ولذلك يقول إلاّ أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافٍ في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء يعني الحكم بالنجاسة ما نشك في بقاءه هل الحكم بالنجاسة باقٍ بعْد زوال التغير أو لا ؟ يقول باقٍ لأنّ الموضوع المترتب عليه الماء هو نفسه الماء بنظر العرف وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مثل التغير مما يعد بنظر العرف أو بالنظر العرفي من حالات الموضوع ، شفت أش يعد بنظر العرف ؟ من الحالات يعني لماذا من الحالات ؟ يعني مش من القيود المقومة للموضوع ، عندنا قيود شنهوا ؟ عندنا حالات مثل زيد تطرأ عليه حالة ككونه في الليل أو في النهار قائمًا ، قاعدًا مضطجعًا ، هذه حالات ، وإنْ كان بنظر العقل من قيوده ومقوماته لأنّ هذه القيود قيود واقعية فإذن لأنه بالنظر العرفي شيصير ؟ من الحالات كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابت لموضوعاتها عند الشك فيها ، كان ماذا ؟ لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله في الموضوع لأنّ الموضوع كان الماء المتغير فلعل ماذا ؟ زوال التغير يخلي الموضوع مش متحد لعل هذا قيد التغير له دخل في وحدة الموضوع وبالتالي في ترتب الحكم عليه مما عُدّ حالاتها لا مِن مقوماتها وإلاّ لو كان قيد في القوام لما جرى الاستصحاب لأنّ الموضوع تبدل لكن لأنّ قيد ماذا ؟ في الحالات يعني نحن الآن مثلاً نعرف أنّ زيد الذي نستصحب حياته سواءً كان في لحية وإلاّ ما في لحية ضعيف وإلاّ سمين هذه حالات لا دخل لها ماذا ؟ فيما يترتب عليه الحكم بمكانٍ من الإمكان ، كان بمكانٍ من الإمكان ، عرفنا اشلون ؛ بداهة ، شف كل القضايا عنده بديهية بداهة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على لبقاء تعبدًا يقول حتى العقلاء هنا يقولون لك الحكم هذا باقي يلتزمون ببقاء الذي نشك في زوال القيد مال التغير ، يقولون نعم نحن كعقلاء نرى باقي ، أو لكونه مظنونًا ولو نوعًا نقول لهم تظنون ببقاء الحكم السابق وإلاّ ما تظنون ؟ يقولون نظن نحن عقلاء ونظن أو كذلك تقول يصدق النص لا تنقض اليقين وإلاّ ما يصدق ؟ نقول يصدق أو دعوى دلالة النص ، طيب ؛ الإجماع يصدق ؟ نفس الكلام بلا تفاوت في ذلك بين كون – هذا اليوم بحثنا وأمس أيضًا – دليل الحكم نقلاً أو عقلاً ، هذا رد على مَن ؟ الشيخ الأنصاري نقلاً هذا واضح ما في تفاوت كما بيّنا بس عقلاً اشلون ما يصير في تفاوت ، يقول شوف أما الأول فواضح وأما الثاني فلأنّ الحكم الشرعي المستكشف بدلالة الدليل العقلي به يعني بالدليل العقلي عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوع حكم العقل ، ما احتمل دخله يعني دخل القيد في موضوع الحكم العقلي بجريان الاستصحاب لعل العقل لم يحكم بترتب هذا الحكم إلاّ لوجود قيد مثلاً فلو زال هذا القيد انتفى حكم العقل لأنّ حكم العقل مرتب على موضوع بقيود ، مما لا ، يقول لا تدقق كثيرًا ، تقول حكم العقل لا أدقق فيه كثيرًا ، يقول مما لا يرى هذا القيد مقومًا له كان مشكوك البقاء عرفًا لاحتمال عدم دخله هذا القيد فيه في الحكم من ناحية الواقع ، هذا من ناحية شرعية طبعًا ؛ كلامنا من ناحية شرعية وغنْ كان لا حكم للعقل بدون القيد قطعًا ؛ لأنّ حكم العقل حتمًا راح يدور مدار وجود القيود بس الشارع ما يدقق كثير عليه بالنظرة العرفية فبما أنّ يرى أنّ الموضوع هو الموضوع عرفًا يجري الاستصحاب ، إنْ قلت كيف ، أش قلنا كيف ؟ يعني هذه تعجب ، كيف هذا ، كيف يكون ذلك ، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم ، هذا كيف مع وجود تلازم بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع ، يعني وجود تلازم وأنت تقول لا تلازم ، العقل لا يحكم والشرع يحكم ، هذا نفي للتلازم .

     قلت ذلك لأنّ الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع غنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت ، في مقام الثبوت في ملازمة بس وين ؟ مش في مرتبة الفعلية في مرتبة شنهوا ؟ الشأنية فعدم استقلال العقل إلاّ في حال ، اشلون إلاّ في حال ؟ يعني العقل يستقل بالحكم مع وجود القيد ، دون وجود القيد لا يستقل بالحكم إلاّ في حال بس هذا عدم استقلال العقل لا يتلازم مع عدم حكم الشرع فقد يحكم الشرع مع عدم حكم العقل ، اشلون يحكم الشرع مع انتفاء حكم العقل ؟ يقول : وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين ، نحن أش قلنا ؟ قلنا العقل أش حكم ؟ العقل حكم بوجوب رد الوديعة إذا لم نحتمل الضرر ، هذا مناط حكم الضرر ، فاحتملنا الضرر بس أش يدرينا نحن ، لعل الشارع كان يحكم بوجوب رد الوديعة في الحالين سواءً احتمل الضرر أو لم يحتمل الضرر ، ما في تلازم ، شفت اشلون ، ولذلك يقول كان على حاله في كلتا الحالتين وإنْ لم يدرك العقل حكم الشرع إلاّ في إحداهما وهي ماذا ؟ عدم وجود الضرر لاحتمال عدم دخل تلك الحالة في الحكم الشرعي لعل الشارع حكم حتى مع احتمال ترتب الضرر أو احتمال أصلاً شنهوا ؟ إنّ العقل حكم بوجوب رد الوديعة لوجود بعَد ملاك آخر لم يطلع عليه العقل ، شفت العقل قاصر عن الإدراك لكنه وملاكات الأحكام أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلاً للحالة ذيك التي زالت في الملاك الآخر وإنْ كان لها دخل فيما اطلع عليه العقل من الملاك .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

